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  مجلس حقوق الإنسان
  الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل

  الدورة التاسعة 
  ٢٠١٠ نوفمبر/تشرين الثاني ١٢-١جنيف، 

  وفقـاً  السامية لحقـوق الإنـسان،    تجميع للمعلومات أعدته المفوضية         
  ٥/١من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان ) ب(١٥للفقرة 

 الجماهيرية العربية الليبية    

هذا التقرير هو تجميع للمعلومات الواردة في تقارير هيئات المعاهدات والإجـراءات              
  غير ذلك من وثائق     بما في ذلك الملاحظات والتعليقات المقدمة من الدولة المعنية، وفي          ،الخاصة

أو اقتراحات   ن التقرير أية آراء أو وجهات نظر      ولا يتضم . الأمم المتحدة الرسمية ذات الصلة    
من جانب المفوضية السامية لحقوق الإنسان غير تلك الواردة في التقارير العلنية الصادرة عن              

. حقـوق الإنـسان   وهو يتبع هيكل المبادئ التوجيهية العامة التي اعتمدها مجلس          . المفوضية
وقـد  . وذُكرت بصورة منهجية في حواشي نهاية النص مراجع المعلومات الواردة في التقرير           

وفي حـال   . هي أربع سنوات  و في إعداد التقرير وتيرة الاستعراض في الجولة الأولى          يتروع
  إن كانـت لا عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت في الاعتبار آخر التقارير والوثائق المتاحة   

ان هذا التقرير لا يجمع سوى المعلومات الواردة في الوثـائق الرسميـة             ولما ك . تزال صالحـة 
للأمم المتحدة، فإن الافتقار إلى المعلومات أو إلى التركيز بشأن مسائل محددة قد يُعـزى إلى                

أو المستوى المنخفض للتفاعل أو التعاون مع الآليات الدولية         /عدم التصديق على معاهدة ما و     
  .لحقوق الإنسان
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 المعلومات الأساسية والإطار العام  -أولاً   

  )١(نطاق الالتزامات الدولية  -ألف   
المعاهدات العالمية الأساسية   

  )٢(لحقوق الإنسان
تاريخ التصديق أو الانضمام    

 أو الخلافة

الاعتراف بالاختصاصات المحددة    التحفظات /الإعلانات 
 لهيئات المعاهدات 

دولية للقضاء علـى    الاتفاقية ال 
 جميع أشكال التمييز العنصري 

؛ )٣()إعـلان عـام   (نعم   ١٩٦٨ يوليه/ تموز ٣
 )٢٢تحفظ على المادة 

 لا): ١٤المادة (شكاوى الأفراد 

العهد الدولي الخـاص بـالحقوق      
 الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 - )٤()الإعلان(نعم   ١٩٧٠مايو /  أيار١٥

لحقوق العهد الدولي الخاص بـا    
 المدنية والسياسية

المـادة  (الشكاوى المتبادلة بين الدول      )٥()الإعلان(نعم  ١٩٧٠مايو /  أيار١٥
 لا): ٤١

البروتوكول الاختيـاري الأول    
الدولي الخـاص   الملحق بالعهد   

 بالحقوق المدنية والسياسية 

 -  ١٩٨٩مايو /  أيار١٦

اتفاقية القـضاء علـى جميـع       
  أشكال التمييز ضد المرأة

، ٢تحفظ على المادة    (نعم   ١٩٨٩مايو /  أيار١٦
 ))د()ج(١٦والمادة 

- 

الملحق  وكول الاختياري ـالبروت
تفاقية القـضاء علـى جميـع       لا

 المرأة  أشكال التمييز ضد

 نعم ): ٩ و٨المادتان (ت التحقيق إجراءا  ٢٠٠٤يونيه /  حزيران١٨

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره    
العقوبة من ضروب المعاملة أو     

 القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

المـادة  (الشكاوى المتبادلة بين الـدول         ١٩٨٩مايو /  أيار١٦
   لا): ٢١

  لا ): ٢٢المادة (شكاوى الأفراد 
 نعم): ٢٠المادة (إجراءات التحقيق 

 -   ١٩٩٣أبريل /  نيسان١٥ اتفاقية حقوق الطفل 
لاتفاقية البروتوكول الاختياري   

 ـإطفل المتعلق ب  حقوق ال  راك ش
 الأطفال في التراعات المسلحة 

الإعلان الملزم بموجـب     ٢٠٠٤أكتوبر /  تشرين الأول٢٩
  سنة١٨: ٣المادة 

- 

البروتوكول الاختياري لاتفاقيـة    
حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال     
وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال    

 في المواد الإباحية 

 -  ٢٠٠٤يونيه /  حزيران١٨

الاتفاقية الدولية لحماية حقـوق     
ــاجرين   ــال المه ــع العم جمي

 أسرهم  وأفراد

المـادة  (الشكاوى المتبادلة بين الدول       ٢٠٠٤يونيه /  حزيران١٨
  لا ): ٧٦

 لا): ٧٧المادة (شكاوى الأفراد 
لعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية      لملحق بااالبروتوكول الاختياري : هيلمعاهدات الأساسية التي لم تنضم إليها الجماهيرية العربية الليبية          ا

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، والبروتوكـول الاختيـاري لاتفاقيـة            الملحق بالعهد   والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري الثاني      
وتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة،        ، والبر )٢٠٠٨توقيع فقط،   (مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة        

 .والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

 
 التصديق أو الانضمام أو الخلافة   )٦(صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

 نعم  اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
 لا  للمحكمة الجنائية الدوليةنظام روما الأساسي 
 نعم   )٧(بروتوكول باليرمو

  ١٩٦٧ وبروتوكولها لسنة ١٩٥١قية نعم، باستثناء اتفا )٨(اللاجئون وعديمو الجنسية
 ، باستثناء البروتوكول الثالث نعم  )٩( والبروتوكولات الإضافية الملحقة بها١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف المؤرخة 

  ١٣٨ و١٠٠ الاتفاقيتين نعم، باستثناء  )١٠( الأساسية لمنظمة العمل الدوليةتالاتفاقيا
كافحة التمييـز في  لم )منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو  

 مجال التعليم
 نعم 
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، شجعت لجنة مناهضة التعذيب الجماهيرية العربية الليبية على النظر          ١٩٩٩في عام     -١
 .)١١(٢٢ و٢١ر إعلانات بموجب المادتين دافي إص

، أوصت لجنة القضاء على التمييز العنصري الدولة بـأن تنظـر في            ٢٠٠٤وفي عام     -٢
 .)١٢(١٤إمكانية إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 

، ولجنة  )١٣(ة والثقافية لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعي   ، أوصت   ٢٠٠٥وفي عام     -١٣
 الدولة بأن تنظر في التصديق على       ،)١٥( ولجنة حقوق الطفل   ،)١٤(لتمييز العنصري القضاء على ا  
 وقدمت اللجنة المعنيـة     . المتعلقة بمركز اللاجئين والبروتوكول الملحق بها      ١٩٥١اتفاقية عام   

 .)١٦(١٩٥١بالقضاء على التمييز ضد المرأة توصية مشابهة فيما يتعلق باتفاقية عام 

عت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الدولة على إلغـاء عقوبـة          ، شجّ ٢٠٠٧في عام   و  -٤
 .)١٧(في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني المحلق بالعهدالنظر الإعدام، و

، طلبت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة مـن الدولـة             ٢٠٠٩وفي عام     -٥
اقية الدولية لحماية جميع الأشخاص مـن       على الاتف التصديق  سحب تحفظاتها على الاتفاقية، و    

 .)١٨(الاختفاء القسري، وكذلك على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قد وافقـت   كانت  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن الجماهيرية العربية الليبية         فاد  وأ  -٦
ق العـربي   ، وصدّقت على الميثا   ١٩٩٠على إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام لعام         

 كما صدّقت على الميثاق الأفريقي لحقـوق الإنـسان          .٢٠٠٤المعدل لعام   / لحقوق الإنسان 
؛ والبروتوكـول   )٢٠٠٣(؛ والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهـه        )١٩٨٦(والشعوب  

المتعلق بحقوق المـرأة في     والبروتوكول  ؛  ق الإنسان والشعوب  المنشئ للمحكمة الأفريقية لحقو   
 ووفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن الجماهيرية العربية          .)١٩()٢٠٠٤(أفريقيا  

اتفاقيـة  (في أفريقيـا   الليبية طرف في الاتفاقية التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات اللاجئين         
  .)٢٠()منظمة الوحدة الأفريقية

 الإطار الدستوري والتشريعي   -باء   

 وتـستند معظـم     .دسـتور أي  قطري أنه لا يوجـد      لاحظ فريق الأمم المتحدة ال      -٧
لى البيان الأول لثورة الفاتح الليبيـة، وإعـلان سـلطة           إالتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان     

، وقانون المعـاقين  ،  الشعب، وقانون تعزيز الحرية، والقانون الأخضر العظيم لحقوق الإنسان        
  وأشار الفريق أيـضاً إلى     .)٢١( والمرأة لدارية بشأن العنف ضد الطف    لإوقانون العمل واللوائح ا   

تباع نهج  انحو الرعاية بدلاً من التركيز على       موجهة  طفل  أن معظم التشريعات بشأن حقوق ال     
 .)٢٢(قائم على الحقوق
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تعكـس  وذكر فريق الأمم المتحدة القطري أنه على الرغم من أن القوانين الليبية لا                -٨
لاّ إ،  على تمكين المرأة  رغم أنها تنص أيضاً     ، و يات والفتيان الفتالمساواة بين    التمييز ولا عدم   لا

 .)٢٣(يزال يلقى بعض المقاومة إنفاذ تلك القوانين لاأن 

وأشارت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى عدم وجود قانون خاص             -٩
 ـ بأن تعتمد قانونـاً       الدولة  وأوصت .بطالبي اللجوء واللاجئين في الدولة     إجـراءات  دد  يح

  .)٢٤(الوطنية اللجوء

سن ل تشريعات تضمن مطابقة الحد الأدنى       وأوصت لجنة حقوق الطفل الدولة بسنِّ       -١٠
 بـشأن التعبئـة   ١٩٩١لعـام   ٢١المسؤولية الجنائية للمعايير الدولية؛، وتعديل القانون رقم  

 .)٢٥( عاما١٨ًلتفادي تعبئة الأشخاص الذي تقل أعمارهم عن 

 ار المؤسسي والهيكل الأساسي لحقوق الإنسانالإط  -جيم   

ليس لدى الجماهيرية العربية الليبية مؤسسة وطنيـة        ،  حتى تاريخ إعداد هذا التجميع      -١١
لحقوق الإنسان معتمدة لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنيـة لتعزيـز وحمايـة              

 .)٢٦(الإنسان حقوق

اعية والثقافية الدولة بـالنظر في إنـشاء        وأوصت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتم      -١٢
وقدمت اللجنة المعنيـة    . )٢٧(مؤسسة وطنية مستقلة معنية بحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس        

 .وصيات مماثلةت. )٢٩(ولجنة حقوق الطفل. )٢٨(بالقضاء على التمييز ضد المرأة

ل الحكومية والمنظمات   وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن هناك بعض الهياك           -١٣
 وفي كـانون    .ذات الصلة بالحكومة المعنية بحقوق المرأة، مثل اللجنة الليبية لحقوق الإنـسان           

حملات واسعة  " مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية    "أطلقت  ،  ١٩٩٨ديسمبر  / وللأا
 .)٣٠(لمناهضة التعذيبين يالنطاق للإفراج عن السجناء السياس
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 زيز حقوق الإنسان وحمايتها على أرض الواقع تع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق الإنسان  -ألف   

 التعاون مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات  -١  
آخر تقرير قُدم    )٣١(هيئة المعاهدة

 ونُظر فيه 

 حالة الإبلاغ رد المتابعة آخر ملاحظات ختامية

لجنة القضاء على التمييـز     
 العنصري

تأخر تقديم التقرير الموحد الـذي          ٢٠٠٤مارس / آذار ٢٠٠٣
اـمن عـشر       يضم التقريرين الث

 ٢٠٠٦والتاسع عشر منذ عام 
اللجنة المعنيـة بـالحقوق       

الاقتصادية والاجتماعيـة   
   والثقافية

تأخر تقـديم التقريـر منـذ         ٢٠٠٥نوفمبر /تشرين الثاني ٢٠٠٤
 ٢٠٠٧ عام

اللجنــة المعنيــة بحقــوق 
 الإنسان 

ورد التقريـــر في  ٢٠٠٧أكتوبر /ين الأولتشر ٢٠٠٥
ــوز ــه / تم يولي
، ويحـــل ٢٠٠٩

موعد تقديم الملحق   
  ٢٠١٠  عامفي

يحل موعد تقـديم التقريـر      
 ٢٠١٠عام الخامس في 

اللجنة المعنية بالقضاء على    
 التمييز ضد المرأة

 يحل موعد تقديم     ٢٠٠٩يناير /كانون الثاني ٢٠٠٨
 ٢٠١١التقرير في 

لتقرير الموحد  يحل موعد تقديم ا   
 يضم التقريرين الـسادس     الذي

 ٢٠١٤عام والسابع في 
يحل موعد تقديم التقرير الرابع       ١٩٩٩مايو /أيار ١٩٩٨ لجنة مناهضة التعذيب 

ــولأفي  ــبتمبر / يل  ٢٠١٠س
قوائم المسائل قبـل تقـديم      (

 )التقارير
وحد الذي  تأخر تقديم التقرير الم     ٢٠٠٣يونيه /حزيران ٢٠٠٠ اتفاقية حقوق الطفل

يضم التقريرين الثالث والرابـع     
عام  ؛ فقدم في     ٢٠٠٨منذ عام   
من المقرر أن يُنظر فيه     ،  ٢٠٠٩
 ٢٠١١في عام 

ي البروتوكــول الاختيــار
لاتفاقية حقـوق الطفـل     

راك الأطفال في   شإالمتعلق ب 
 التراعات المسلحة

تأخر تقديم التقرير الأولي منذ        
  ٢٠٠٦عام 

البروتوكــول الاختيــاري 
لاتفاقية حقـوق الطفـل     
المتعلق ببيع الأطفال وبغاء    
الأطفال واستغلال الأطفال   

 في المواد الإباحية 

تأخر تقديم التقرير الأولي منذ        
  ٢٠٠٦عام 

اللجنة المعنية بحماية حقوق    
جميع العمـال المهـاجرين     

  وأفراد أسرهم

تأخر تقديم التقرير الأولي منـذ         
 ؛ ويحل موعد تقديم   ٢٠٠٥عام  

  ٢٠١٠التقرير الثاني في عام 
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  التعاون مع الإجراءات الخاصة  -٢  
 لا  وُجّهت دعوة دائمة

 -   آخر الزيارات أو التقارير المتعلقة بآخر البعثات
  الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي  الزيارات المتفق عليها من حيث المبدأ

 ) الزيارةتتأجل(المقرر الخاص المعني بحرية التعبير 
 ٢٠٠٥عوام  الأالخاص المعني بمسألة التعذيب، طلبت في       زيارة المقرر     الزيارات التي طُلب إجراؤها ولم يتفق عليها بعد

 ٢٠٠٩ و٢٠٠٧و
  التعاون أثناء البعثات /التيسير

  رات متابعة الزيا
 رسـالة، وردت    ١٨تم توجيـه    عراض،  الاستموضوع  فترة  ال أثناء  الردود على رسائل الادعاءات والنداءات العاجلة

  . منها٨الحكومة على 
لم ترد الجماهيرية العربية الليبية في الموعد المحدد على أي استبيان من              .)٣٢(ةمواضيعيتبيانات المتعلقة بمسائل الردود على الاس

فـون   التي أرسـلها المكل    ٢٣ل من الاستبيانات ا   استبياناً   ٢٣أصل  
 .خاصةبولايات بموجب إجراءات 

   تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان  -باء   

 المساواة وعدم التمييز   -١  

إزاء استمرار قلقة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ظلت  ،  ٢٠٠٩في عام     -١٤
وهو مـا   ،الأفكار النمطية التقليدية فيما يتعلق بأدوار المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع ككل     

ووضعها في سوق العمل وضعف مـشاركتها في الحيـاة          ،  يتجلى في خيارات المرأة التعليمية    
ماعية والثقافيـة عـن شـواغل        وأعربت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجت     .السياسية والعامة 

التمييز ضد المرأة الدولة على اعتمـاد خطـة         اللجنة المعنية بالقضاء على      وحثت   .)٣٣(مماثلة
 .)٣٤(وخاصة إحداث تغيير في الأدوار النمطية المقبولة على نطاق واسع للمرأة والرجلوطنية، 

التمييز ضد المرأة عن انشغالها لعدم وجود آليـة وطنيـة           القضاء على   وأعربت لجنة     -١٥
 ودعت اللجنة الدولة إلى وضع آلية مؤسسية تعترف بخصوصية التمييز ضـد            .للنهوض بالمرأة 

 .)٣٥(ة حصراً عن تعزيز المساواة القانونية والفعليةوتكون مسؤول، المرأة

التمييز ضد المرأة تشعر بالقلق لأن المرأة الليبية المتزوجـة          القضاء على   ولا تزال لجنة      -١٦
 ولاحظـت  .من غير مواطن ليبي لا تمنح حقوقاً متساوية مع الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها 

بما في  (ة بالأحوال الشخصية، وخاصة فيما يتعلق بالزواج        اللجنة أن الأحكام القانونية المتعلق    
في التـساوي   ، وحضانة الأطفال والطلاق والميراث، لا تنص علـى          )ذلك تعدد الزوجات  

 وشجّعت اللجنة الدولة على التعجيل بإجراء التعديلات القانونية         .الحقوق بين المرأة والرجل   
 .)٣٧(توصيات مماثلةوقدمت لجنة حقوق الطفل . )٣٦(لحل هذه المسائل
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ر على  وصاية الذك تمييز ضد المرأة عن قلقها لأن مفهوم         القضاء على ال   وأعربت لجنة   -١٧
 ودعت اللجنـة    .المرأة مقبول على نطاق واسع ويقيّد ممارسة المرأة لحقوقها بموجب الاتفاقية          

 .)٣٨(الدولة إلى اتخاذ خطوات للقضاء على هذه الممارسة

انخفـاض  ارت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية إلى اسـتمرار          أش،  ٢٠١٠وفي عام     -١٨
 وأشارت اللجنة إلى قرار اللجنة الشعبية العامة        .) المائة  في ٢٩,٥٩(النشاط الاقتصادي للمرأة    

إعادة تدريب وتأهيل المرأة الليبية، الذي يلـزم جميـع          الرامي على   ،  ١٩٨٩لعام   ٢٥٨رقم  
 كما يـنص القـرار      . إليها من قبل مكاتب التوظيف     العمل بتوظيف النساء المحالات   أماكن  
 وأعربـت   . على إنشاء وحدات توظيف على المستوى البلدي تستهدف النـساء          ٢٥٨ رقم

  عبـارة   مثل ٢٥٨أحكام القرار رقم    التعابير في   اللجنة عن قلقها من أن الأثر العملي لبعض         
 عدم المساواة بين الجنسين في إلىن يؤدي أ، يمكن "مناسبة لطبيعة المرأة والظروف الاجتماعية    "

وأشارت اللجنة أيضاً إلى ملاحظتها السابقة التي أعربت فيها عن أسـفها            . )٣٩(سوق العمل 
وبخاصة مـن أفريقيـا     ،  إزاء عدم اتخاذ الحكومة لتدابير لمعالجة التمييز ضد العمال الأجانب         

ربت عن شواغل مماثلة  وكانت لجنة القضاء على التمييز العنصري قد أع     .)٤٠(جنوب الصحراء 
 .)٤٢(٢٠٠٣ وكذلك الأمر بالنسبة للجنة حقوق الطفل في عام .)٤١(٢٠٠٤في عام 

ولاحظت لجنة القضاء على التمييز العنصري أن الدولة تؤكد بـصورة قاطعـة أن                -١٩
 وأوصت بأن تُجري الدولة دراسات      .وجود للتمييز العنصري في الجماهيرية العربية الليبية       لا

قيام على نحو فعال بتقييم مدى حدوث التمييز العنصري في البلد، وأن تعيد النظر في               بقصد ال 
 علاوة على ذلك، أحاطت اللجنة علماً مرة أخرى بـالاختلاف           .)٤٣(تقييمها بناء على ذلك   

عرقياً، والمعلومات التي تشير إلى أن سكاناً متجانساً المجتمع الليبي عتبر الذي ي، بين تقييم الدولة
 .)٤٤(الأمازيغ والطوارق والأفارقة السود يعيشون في البلدمن 

وأعربت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء عدم وجـود              -٢٠
عدم تقديم معلومات كافيـة     كما أعربت عن أسفها ل     تشريعية لحظر التمييز العنصري،      تدابير

 وأوصت بأن   .ل المهاجرين على أساس عدم التمييز     بشأن التدابير المعتمدة لضمان معاملة العما     
تعتمد الدولة تدابير تشريعية وتدابير أخرى لحظـر التمييـز العنـصري، ولا سـيما ضـد           

 .)٤٥(السود الأفارقة

وأعربت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء حظر القانون             -٢١
ية أو حظر استخدام أسماء غير عربية لـدى تـسجيل           المحلي استخدامَ لغات أخرى غير العرب     

 وأوصت بأن تضمن الدولة الحق التام لكل شخص في أن يـستخدم لغتـه في      .المواليد الجدد 
 .)٤٦(شكل من أشكال التمييزحياته الخاصة والعامة، نطقاً وكتابة، بحرية وبدون تدخل أو أي 



A/HRC/WG.6/9/LBY/2 

GE.10-15086 8 

 حق الفرد في الحياة والحرية والأمان على شخصه  -٢  

، أعادت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تأكيد قلقها من أنـه يمكـن             ٢٠٠٧في عام     -٢٢
 .تطبيق عقوبة الإعدام على جرائم لا يمكن بالضرورة وصفها بأنها أكثر الجـرائم خطـورة              

جلة للحد من عدد الجرائم التي يمكن أن تُفـرض بـشأنها            باتخاذ خطوات عا  وأوصت الدولة   
 .)٤٧(عقوبة الإعدام

حالات الاختفـاء  من وأعربت اللجنة من جديد عن قلقها إزاء العدد الكبير المزعوم     -٢٣
عدم تقـديم   وإزاء  القسري وحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً،           

 وعلاوة على ذلك، شعرت اللجنة بالقلق من أن الدولـة،           .الدولة لإيضاحات في هذا الشأن    
، ١٩٩٦ على الأحداث التي وقعت في سجن أبو سليم في عـام             بعد حوالي أحد عشر عاماً    

ليست قادرة على تقديم معلومات بشأن سير عمل اللجنة المسؤولة عن التحقيـق في تلـك                
بصورة عاجلة في كافة حـالات الاختفـاء القـسري          بالتحقيق   وأوصت الدولة    .الأحداث

 ـمـرتكبي هـذه الأ    اة  بمقاضوالإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً،          ال فع
 واستكمال التحقيق في الأحداث التي وقعت ،جبر الأضرار على نحو فعالومعاقبتهم، وضمان 

  .)٤٨( في أقرب وقت ممكن١٩٩٦في سجن أبو سليم في عام 

بشكل منـهجي إلى    تفيد باللجوء   استمرار ورود تقارير    إزاء  ولا تزال اللجنة قلقة       -٢٤
عـدم  إزاء  عاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، و        التعذيب وغيره من ضروب الم    

شـهادة  إزاء   وأعربت اللجنة أيضاً عن قلقهـا        .ذه الحالات قاضاة ه تقديم معلومات تتعلق بم   
جبروا على توقيع أوراق تُعفي     المعاملة وأُ سوء  مجموعة من الأشخاص زعموا أنهم تعرضوا إلى        

 وأوصـت اللجنـة     .بما عانوه من تعذيب وسوء معاملة     صل  تالدولة من أي مسؤولية، فيما ي     
سوء المعاملـة أو    تدابير عاجلة وفعالة لوقف اللجوء إلى جميع أشكال التعذيب و         باتخاذ  الدولة  

المهينة وأن تكفل قيام آلية مستقلة بإجراء تحقيقات سـريعة           العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو    
لتعذيب وسوء المعاملة، ومقاضاة مرتكبي هـذه الأفعـال    وشاملة ومحايدة في جميع ادعاءات ا     

وفيما يخص سوء المعاملـة، اعتمـدت       . )٤٩(ومعاقبتهم وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا     
 .)٥٠(وجود انتهاكات فيما يخص بلاغين مقدمين ضد الدولةآراء تخلص إلى اللجنة 

 بتر الأطراف والجَلْد، أمـر      ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق من أن العقاب البدني، مثل           -٢٥
 وأوصت بأن تتوقف الدولـة      .ينص عليه القانون حتى وإن كان لا يُطبق إلا نادراً في الواقع           

 .)٥١(تسليطهاكافة أشكال العقاب البدني وأن تلغي التشريعات التي تُجيز تسليط فوراً عن 

          القـضاء ، أرسل المقرر الخاص المعني بحـالات الإعـدام خـارج            ٢٠٠٦في عام   و  -٢٦
أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً رسالة إلى الحكومة تتعلق بحدث خطير وقع في سـجن أبـو                 

 ١٩٠ حوالي   ٢٠٠٦أكتوبر  /  تشرين الأول  ٤أُعيد في   ،   ووفقاً للادعاءات التي وردت    .سليم
عـودتهم  لدى   و .سجيناً إلى سجن أبو سليم في أعقاب جلسة استماع في محكمة في طرابلس            
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تل أحد السجناء   فقُ. وتلت ذلك مشادة  ،  بدأ بعض السجناء في الاحتجاج    ،  ك السجن إلى ذل 
. )٥٢( وأصيب معظم الجرحى من جراء إطلاق أعـيرة ناريـة          .وجرح تسعة سجناء آخرين   
  .)٥٣(فأرسلت الحكومة رداً مفصلاً

، أرسل كل من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حريـة             ٢٠٠٧وفي عام     -٢٧
أي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنـسان نـداءً عـاجلاً إلى          الر

 ٢٠٠٧فبرايـر   /  شباط ١٦ و ١٥الحكومة فيما يتعلق بحالة أربعة عشر رجلا اعتقلوا يومي          
أحد عشر شخصاً لقوا    بسبب تنظيم مظاهرة في طرابلس بمناسبة تخليد الذكرى السنوية لوفاة           

احتجاج على نشر الرسوم الكاريكاتورية     في  باك مع الشرطة قبل ذلك بسنة       اشتمصرعهم في   
 فحوكم اثنا عشر من الرجال      .للنبي محمد صلى االله عليه وسلم في إحدى الصحف الدانمركية         

ومقابلـة مـسؤول مـن      ،  وحيازة أسلحة ،  الأربعة عشر بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم      
 واختفى أحد الأشخاص الموجـودين في       .بة الإعدام حكومة أجنبية ؛ ويمكن أن يواجهوا عقو      

  .)٥٥(أرسلت الحكومة رداًو .)٥٤(قائمة المعتقلين

وكررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الإعراب عن قلقها إزاء تقارير بشأن الطـول              -٢٨
د  وأحاطت اللجنة علماً بالتقارير التي تفيد بوجو       .المفرط لفترة الاحتجاز التي تسبق المحاكمة     

أجهـزة  انفرادي، ولا سيما في القضايا التي تهمُّ حبس من المحتجزين الموقوفين في كبيرة أعداد  
 وأوصت  . ولاحظت ورود تقارير عن اعتقالات تعسفية من دون مراجعة قضائية          . الدولة أمن

حتياطي بشكل مفرط فترات الحبس الا    الدولة باتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان ألا تطول         
، في القانون وفي الواقع، وأن تتوقف فوراً عن القيام باعتقالات           ز التي تسبق المحاكمة   حتجاوالا

  .)٥٦(العهد تعسفية وأن تضمن لكافة الأفراد المشمولين بولايتها الحقوق التي ينص عليها

، أرسلت كل من المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضـد المـرأة             ٢٠٠٦في عام     -٢٩
 ،به، والمقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحيةوأسبابه وعواق

رسالة إلى الحكومة بخصوص الاحتجاز التعسفي لنساء وفتيات في مرافـق إعـادة التأهيـل               
ه لهن تهمـة    توجّ القائم على أساس نوع الجنس ولم        الاجتماعي، وبعضهن من ضحايا العنف    

لقضاء على التمييز ضد   ا وأثارت لجنة    .)٥٨(فأرسلت الحكومة رداً مفصلاً   . )٥٧(ولم تتم إدانتهن  
  .)٥٩(المحاكم المرأة شواغل مشابهة وأضافت أنه لم تتوفر إمكانية للطعن في هذا الاحتجاز أمام

ولاحظت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أن الدولة لم تعتمد حتى الآن                -٣٠
 وأوصت اللجنة بأن تقـوم  .لحماية المرأة من العنف، لا سيما العنف العائلي      تشريعات شاملة   

ة وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، تـشمل جمـع بيانـات            إستراتيجيالدولة باعتماد وتنفيذ    
 وقدمت كل من اللجنة المعنيـة  .وبحوث مصنفة حسب نوع الجنس بما في ذلك العنف المترلي 

  .توصيات مماثلة. )٦١(قوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةولجنة الح. )٦٠(بحقوق الإنسان

 ولاحظت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة الانتشار الواسـع لممارسـة              - ٣١
تشجيع الزواج بين مرتكب الاغتصاب والمرأة ضحية الاغتصاب، ممـا يـؤدي إلى إفـلات            
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اء عدم وجود إحصاءات في التقرير عـن         وأعربت عن قلقها إز    .مرتكب الجريمة من العقاب   
الإبقاء على القـانون    إزاء كون   مدى انتشار مختلف أشكال العنف ضد النساء والفتيات، و        

الذي ينص على تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج قد يترتـب            ) ١٩٧٣(٧٠ رقم
 .)٦٢(عن شواغل مماثلة وأعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان .عليه أثر غير متناسب على المرأة

وقالت الجماهيرية العربية الليبية في معرض ردها على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إنه علـى               
داء على المـرأة، فـإن      أحكام في قانون العقوبات تجرم صراحة الاعت      الرغم من عدم وجود     

 .)٦٣(الأحكام القائمة تحمي المرأة فعلاً

اء على التمييز ضد المرأة عدم وجود معلومات عـن          ولاحظت اللجنة المعنية بالقض     -٣٢
مدى انتشار الاتجار بالنساء والفتيات وعدم وجود قانون وخطة شاملين لمنع الاتجار بالنساء             

 وأوصت بأن تتخذ الدولة تدابير لمكافحة جميع أشكال الاتجار          .اهوالقضاء عليه وحماية ضحاي   
تيات على ما يكفي من الـدعم والحمايـة         بالنساء والفتيات وأن تكفل حصول النساء والف      

 وحثت اللجنة الدولة على تحليل أسباب ومدى انتشار الاتجـار           .للشهادة ضد المتجرين بهن   
ا إزاء عـدم    انشغاله وأعربت اللجنة كذلك عن      .بالنساء والفتيات، من منظورها كبلد عبور     

لجنة حقوق  وتقدمت   .)٦٤(ة تجاهه إستراتيجيوجود معلومات فيما يتعلق بالبغاء، وإزاء غياب        
  .)٦٥(لاحظات وتوصيات مماثلة فيما يخص الاتجار بالأطفالبمالطفل 

وأكدت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية من جديد أن أحكاماً عديدة من قـانون                -٣٣
يجـوز   من قانون العقوبات، التي      ٢٣٨ و ٢٣٧المادتين  فضلاً عن   و،  ١٩٧٢المطبوعات لعام   

علـى المـوظفين العمـوميين،      ) بما في ذلك العمل القسري    ( السجن   بموجبها تسليط عقوبة  
 كما أعـادت تأكيـد   .)٦٦(وطالبت بإلغائها،  )١٠٥رقم  (اتفاقية إلغاء السخرة    تتعارض مع   

أن بعض الأحكام التي تقيد حرية الموظفين العموميين وأفـراد القـوات            وملاحظتها السابقة   
 من الحكومة   توطلب،  )٢٩رقم  (ية إلغاء السخرة    المسلحة في مغادرة العمل تتعارض مع اتفاق      
 بـشأن الخدمـة في      ١٩٧٤ لسنة   ٤٠لقانون رقم   لتزويدها بنسخة من النص الكامل المعدل       

 .)٦٧(القوات المسلحة

 إقامة العدل، بما في ذلك مسألة الإفلات من العقاب، وسيادة القانون   -٣  

 مع الحكومة   ٢٠٠٧الجريمة منذ عام    يتعاون مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و        -٣٤
ودعم إصلاح القانون   ،  في مجال مشروع إصلاح العدالة الجنائية بهدف تعزيز الحوار الداخلي         

وإعادة التأهيل والمرافق التعليمية   ،  وتحسين ظروف الاحتجاز  ،  الجنائي والتشريعات ذات الصلة   
 كمـا يقـدم    .تتم محاكمتهم ، وخفض عدد السجناء الذين لم       القضايافضلا عن تعزيز إدارة     

  .)٦٨(المكتب الدعم لنظام قضاء الأحداث

ن مشروع القانون الجنائي الجديد  عن أسفها لأاللجنة المعنية بحقوق الإنسانوأعربت   -٣٥
 وأوصـت   .لم يُعتمد بعد ولا يوجد إطار زمني محدد يُتوقع أن يجري فيه اعتماد هذا القانون              
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الحكومة بـأن المـؤتمرات     ردت  ،  ٢٠٠٩ وفي عام    .)٦٩(عهدالدولة بالسهر على تطابقه مع ال     
  .)٧٠(بعض التعديلات مجدداً على المشروعإجراء الشعبية تنظر في 

الإنمائي بالخطوات التي قُطعت نحو تعزيز العدالة في النظام         الأمم المتحدة   رنامج  وأقر ب   -٣٦
تقادات متواصـلة،   ، التي كانت موضع ان    )٢٠٠٥(القضائي من خلال إلغاء محكمة الشعب       

  .)٧١(جديدعقوبات والفصل بين وزارتي الداخلية والعدل، والشروع في إعداد قانون 

وأعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها من أن الحاجة إلى محكمة أمن الدولة      -٣٧
 ـ      . ليستا واضحتين الجديدة وولايتها    ع وأوصت الدولة باتخاذ تدابير عاجلة لضمان احترام جمي

بما في ذلك الحـق  ،  الحقوق والضمانات المنصوص عليها في العهد في عمل محكمة أمن الدولة          
  .)٧٢(لطعنفي ا

 ـ(وأعربت لجنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء سن المسؤولية الجنائية             -٣٨ ) ن الـسابعة  س
وأوصت الدولـة  . المنخفضة؛ وكذلك إزاء رداءة ظروف الاعتقال، وقانون العقاب الجماعي      

 كما أوصت بألا يُلجأ إلى      .الأحداث أحكام الاتفاقية  هر على أن يتضمن نظامها لقضاء       بالس
 عاماً مـع    ١٨حرمان الشخص من حريته إلاَّ كتدبير أخير، وألا يُعتقل الأشخاص دون سن             

في لعاملين  ب ا ي الجماعي؛ وأن يتم تدر    اب؛ وأن يُلغى قانون العق     مثلهم واوألاّ يحاكم البالغين  
 .)٧٣(التأهيل الاجتماعي للأطفالمجال إعادة 

 الحق في الخصوصية، والزواج، والحياة الأسرية   -٤  

تنتـهك  ) ١٩٩٧(٥ من القانون رقم     ٣المادة  لاحظ فريق الأمم المتحدة القطري أن         -٣٩
الحق في الخصوصية للأشخاص الذين يرغبون في الزواج بإجبارهم على إجراء تحاليل للـدم              

لتـشوهات في   ل الإصـابة بـالأمراض المعديـة أو         طـر  عـدم تعرضـهم لخ     للتحقق من 
 .)٧٤(التناسلية الأعضاء

ولة الطرف ضـد    مرار التمييز في الد   تاسوأعربت لجنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء          -٤٠
أو أوصيائهم الشرعيين، ولا سيما فيما يتعلق بالولادات خارج نطاق بعض الأطفال أو أهلهم 

تخاذ تدابير فعالة لضمان تمتع جميع الأطفال بكافة الحقوق، باالطرف  وأوصت الدولة .الزوجية
لتثقيف السكان بغية منع ومكافحة المواقـف الاجتماعيـة   وبتنظيم حملة عامة واسعة النطاق   

 وإشـراك الزعمـاء الـدينيين في        ،السلبية المتخذة إزاء المولودين خارج نطـاق الزوجيـة        
 .)٧٥(الجهود تلك

 وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع الـسلمي، والحـق في           حرية الدين أو المعتقد،     -٥  
  المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية

القيود العديدة المفروضة   إزاء  أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن استمرار قلقها           -٤١
إلى الموعد الذي لأن الدولة لم تُشر كما أعربت عن أسفها     .على الحق في حرية الرأي والتعبير     
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 وفي معرض ردهـا،     .)٧٦(موعد اعتماده  و ١٩٧٢ستنتهي فيه من مراجعة قانون النشر لعام        
أجابت الحكومة بأن إدخال التعديلات على القانون مـن اختـصاص المـؤتمرات الـشعبية        

عقوبة تسليط  وأعربت اللجنة كذلك عن قلقها من أنه وفقاً للتشريع الليبي، يمكن            . )٧٧(حصراً
ت تقوم على إيديولوجيـة سياسـية   أو منظمات أو جمعيا دام في حالة تكوين مجموعات      لإعا

 .)٧٨(١٩٦٩مخالفة لمبادئ ثورة عام 

إفادة التقارير  وأعربت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء            -٤٢
ولة على تمكـين جميـع       وحثت اللجنة الد   .بأن حرية استخدام شبكة الإنترنت مقيدة بشدة      

في الحيـاة الثقافيـة والتمتـع بمنـافع         المشاركة  الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية من      
 .)٧٩(العلمي التقدم

الإنمائي بأنه لا توجد في البلد منظمات غـير حكوميـة       الأمم المتحدة   وأفاد برنامج     -٤٣
لاجتماعية والثقافية ملاحظة   لجنة الحقوق الاقتصادية وا   أبدت   و .)٨٠(مستقلة لحقوق الإنسان  

 وحثت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة الدولة على التعاون بفعاليـة              .)٨١(مماثلة
  .)٨٢(أكبر وبطريقة منتظمة مع المجتمع المدني في تنفيذ الاتفاقية

لة تمثـيلا   أن المرأة لا تزال ممث     التمييز ضد المرأة  اللجنة المعنية بالقضاء على     ولاحظت    -٤٤
اتخاذ   وحثت الدولة على   .ناقصاً في الحياة السياسية والعامة، ولا سيما في هيئات صنع القرار          

  .)٨٣(جميع التدابير المناسبة لتسريع زيادة تمثيل النساء

 الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية  -٦  

اجـة إلى معلومـات     أشارت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية من جديد إلى أنها بح            -٤٥
للتدليل على كيفية تطبيق مبدأ المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة عن العمل المتـساوي في   

ة المعنية بالقضاء على التمييـز      جنلوأبدت ال . )٨٤(في التطبيق العملي في الخدمة العمومية     القيمة  
 .)٨٥(ضد المرأة ملاحظات مماثلة

الدولية الحكومة على اتخاذ خطوات فورية لانتهاج       وحثت لجنة خبراء منظمة العمل        -٤٦
سياسة وطنية بشأن تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في مجالي الاستخدام والمهنة بغض النظر         

  .)٨٦(عن العرق أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي

ية والثقافية أن كافة الاتفاقات الجماعية      ولاحظت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماع      -٤٧
وأن النقابـات   للأمـة،   الحكومة للتأكد من أنها متماشية والمصالح الاقتصادية        تخضع لمراجعة   

 وأوصت الدولة .تحال على نظام تحكيم إجباري  نزاعات العمل   العمالية لا تتمتع بالحرية، وأن      
 .)٨٧(مع العهد تطابقها والتأكد منقوانينها فيما يخص هذه المسائل  حبتوضي



A/HRC/WG.6/9/LBY/2 

13 GE.10-15086 

  لائقيالحق في الضمان الاجتماعي وفي مستوى معيش  -٧  

 إلى أنه في حين كان للزيادة الكبيرة        ٢٠٠٨أشار التقرير السنوي للمنسق المقيم لعام         -٤٨
، يرادات من قطاع البترول دور فعال في تحسين مستوى المعيشة بالنسبة لمعظم الليبـيين             الإفي  

  .)٨٨(ة من المجتمع تعاني من اتساع مستوى التفاوتات الاجتماعية والاقتصاديةفإن شريحة واسع

وذكر فريق الأمم المتحدة القطري أن جودة الخدمات الصحية تشكل مصدر قلـق               -٤٩
يتطلب إجراء إصلاح عاجل لتعزيز قدرات نظام الإدارة الصحية وطريقة تـسييره، وذلـك              

، ، مع بناء قدرات الطواقم الطبيـة وشـبه الطبيـة          قةقواعد بيانات متينة وموثو   بإنشاء نظم   
والانتقال من المقاربة السريرية إلى المقاربة الاجتماعية المبنية على المجتمعات المحلية بـالتركيز             

لرضّـع   كما أفاد الفريق بأن نـسب وفيـات ا         .)٨٩(بشكل خاص على الإجراءات الوقائية    
 .)٩٠(عالية تزال لا

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن قلقها الشديد إزاء تقارير        أعربت لجنة الحقوق    و  -٥٠
، وأن  ٢٠٠٠الإيدز قد ازداد منذ عام      /تفيد بأن عدد الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية       

 في المائة من الإصابات المسجلة في الآونة الأخيرة لدى البالغين ناجمة عـن              ٩٠ب نسبة تقدر   
ولاحظت لجنة حقوق الطفل أن عدداً كبيراً نسبياً من الأطفال          . )٩١(تعاطي المخدرات بالحقن  

اللجنة كذلك عن قلقها إزاء عـدم        وأعربت .المصابين بالفيروس قد سُجل في مدنية بنغازي      
كفاية المعلومات المتاحة بخصوص المسائل المرتبطة بصحة المراهقين ولا سيما فيمـا يخـص              

يز الأنشطة التي تضطلع بها لمكافحة فيروس نقص        تعزبمواصلة   وأوصت الدولة    .الصحة العقلية 
إمكانية حصول المراهقين على التثقيف في المـسائل المتـصلة   وضمان الإيدز،  /المناعة البشري 

ذ التدابير اللازمة لخفض عدد المدمنين على العقـاقير         اتخاهذا التثقيف لهم، و   وتوفير  بصحتهم  
 مـن بـين     ،من منظمة الـصحة العالميـة     المساعدة من اليونيسيف و   التماس  بين الشباب، و  

 .)٩٢(أخرى جهات

ولاحظت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة بقلـق أنـه لا تتـوفر                -٥١
 وأن  .محـسَّن ميـاه    في المائة من السكان إمكانية الحصول على مـصدر           ٢٨قدرها   لنسبة

 تتح بعـد للـسكان   لم التحسينات التي أُجريت من حيث إمكانية الحصول على مياه مأمونة       
 .)٩٣(الأمازيغ من

 الحق في التعليم   -٨  

لاحظ فريق الأمم المتحدة القطري أن معدلات الالتحـاق بـالتعليم الابتـدائي في                -٥٢
 .) في المائة للفتيـان ٥١,٦ و في المائة للفتيات ٤٨,٤( في المائة    ٩٨ كانت حوالي    ٢٠٠٧ عام

تشكّل ،  ين المناطق الجغرافية   عن أوجه التفاوت ب    وفعاليته، فضلاً فإن نوعية التعليم    ،  ومع ذلك 
وذكر الفريق أيضاً أن الأطفال     . )٩٤(لتعليم بدرجة عالية في ا    مصدر قلق بالرغم من الاستثمار    

  .)٩٥(الذين يولدون من أم ليبية وأب أجنبي لا يمكنهم الحصول على التعليم المجاني
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لماً بما ذكرته التقارير عن عدم كفاية       وأحاطت لجنة القضاء على التمييز العنصري ع        -٥٣
برامج تعليم حقوق الإنسان في المناهج المدرسية، وخاصة فيما يتعلـق بتـشجيع التـسامح               

 وشجّعت اللجنة الدولة على تعزيـز جهودهـا في هـذا            .واحترام الأقليات الدينية والعرقية   
ولجنـة حقـوق    . )٩٧(يـة وأعربت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقاف     . )٩٦(المجال
 . عن شواغل وقدمت توصيات مماثلة.)٩٨(الطفل

 الأقليات والشعوب الأصلية  -٩  

أعربت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء عدم الاعتراف             -٥٤
ا  وأعربت عن قلقه   . بأي مركز قانوني   ىتحظَ  بالسكان الأمازيغ كأقلية وأن اللغة الأمازيغية لا      

كذلك إزاء حظر تعليم اللغة الأمازيغية في المـدارس فـضلاً عـن حظـر اسـتخدامها في       
 .)٩٩(العامة الحياة

، أرسل المقررون الخاصون المعنيون بتعزيز وحماية الحـق في حريـة       ٢٠٠٦وفي عام     -٥٥
 الأجانب وما يتـصل     هة للعنصرية والتمييز العنصري وكر    الرأي والتعبير، وبالأشكال المعاصر   

بالإضافة إلى لإباحية، لك من تعصب، وبمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد ا          بذ
الواردة التي تفيـد    الخبير المستقل المعني بقضايا الأقليات رسالة إلى الحكومة بشأن المعلومات           

فـة  تشريعات تمييزية في حق الثقا    بوجود تمييز ضد السكان البربر، وخاصة فيما يتعلق بوجود        
 وكانـت لجنـة الحقـوق       .)١٠١(٢٠٠٧وردت الحكومة في عـام      . )١٠٠(والهوية البربريتين 

قد أعربتـا   . )١٠٣(لجنة القضاء على التمييز العنصري    و. )١٠٢(الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  
 .عن شواغل مماثلة

 المهاجرون، واللاجئون، وملتمسو اللجوء  -١٠  

لإنسان عن قلقها مـن أن الدولـة تعيـد اللاجـئين          أعربت اللجنة المعنية بحقوق ا      -٥٦
للتعذيب وغير ذلـك مـن      يُحتمل أن يتعرضوا    وملتمسي اللجوء إلى بلدانهم الأصلية حيث       

هياكل تشريعية وإدارية لـضمان أن يـتمكن        بوضع   وأوصت الدولة    .المعاملةسوء  ضروب  
اسـية واللاإنـسانية    الأجانب ممن يدَّعون وجود مخاطر من تعرضهم للتعذيب والمعاملـة الق          

 .)١٠٤(أوامر إبعادهم قسراًلوقف تنفيذ والمهينة، من الطعن 

وذكر فريق الأمم المتحدة القطري أن حالة حقوق الإنسان للمهاجرين في الجماهيرية          -٥٧
 حيث تكثر حالياً عمليات الترحيل القسري للأجانب الذين يفتقرون          .العربية الليبية في تقلب   

 وحـتى   .وأحياناً يكون الترحيل نحو بلدان قد يتعرضون فيها للاضـطهاد         ،  الصالحةللوثائق  
التي اعتمدتها الجماهيرية العربية الليبية مع دولة ثالثة فيما يتعلق بقوارب الهجرة            الإبعاد  سياسة  

عدم "الشديد باعتبار أنها تنتهك مبدأ للنقد السرية التي تحاول الوصول إلى أوروبا قد تعرضت    
  .)١٠٥("ريةالإعادة القس
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، وجّه المقررون الخاصون المعنيون بحرية الدين أو المعتقد، وبحقـوق          ٢٠٠٧وفي عام     -٥٨
 انتباه الحكومة إلى المعلومات التي حصلوا عليها بشأن         ،الإنسان للمهاجرين، وبمسألة التعذيب   

 ـ .، بينهم نساء تتجاوز أعمارهن الخمسين سنة وأطفال       اًريتريإمواطناً   ٤٣٠قضية   م أن   وزُع
وكـانوا  ،  ريتريا لتجنب أداء الخدمة العـسكرية     إغالبية المعتقلين من المجندين الذين فروا من        

أفادت التقارير بأن السلطات الليبية ،  وأثناء احتجازهم  .يواجهون الترحيل الوشيك إلى إريتريا    
 ـ.قد ضربتهم واغتصبت بعض المحتجزين أو اعتدت عليهم جنسياً     م  وأُعرب عن القلق من أنه

فـضلا  ،  قد يتعرضون لخطـر التعـذيب أو سـوء المعاملـة          ،  إذا أعيدوا قسراً إلى إريتريا    
أرسـلت  و. )١٠٦(اضطهادهم المحتمل فيما يتعلق بحريـة الفكـر والوجـدان والـدين            عن

 .)١٠٧(رداً الحكومة

وأعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقهـا إزاء طـرد آلاف العمـال                 -٥٩
 وأوصت بأن تكفل الدولة ألا يكـون في طـرد غـير             .٢٠٠٠منذ عام   ارقة  الأفالمهاجرين  

أيـضاً  ولاحظت اللجنة   . )١٠٨(المواطنين تمييز فيما بينهم على أساس الأصل العرقي أو الوطني         
وفقاً لبعض المعلومات، أثناء الانتقال للاستقرار في     ،  تحدثالأفارقة  أن حالات وفاة المهاجرين     

 .)١٠٩(ليبية أو عند عبورها باتجاه أوروباالجماهيرية العربية ال

، أرسل المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين نداء عاجلاً          ٢٠٠٧وفي عام     -٦٠
إلى الحكومة بشأن قرار السلطات الليبية ترحيل جميع المهاجرين الذين يشتبه في أنهم دخلـوا               

كن أن يؤدي هذا القـرار إلى الطـرد         يم،   ووفقا للتقارير  . على الفور  قانونيةالبلاد بصفة غير    
الـذين قـد    ،   اللجوء واللاجئون  يملتمسطرد  بما في ذلك    ،  الجماعي والتعسفي للمهاجرين  

يواجهون التعذيب وغيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان إذا أعيدوا قسراً إلى بلدانهم             
 بمـن فـيهم النـساء       ،اس ويمكن لهذه التدابير أن تؤثر على حقوق الآلاف من الن          .الأصلية

  .)١١٠(الحق في الوصول إلى القضاء للطعن في قرارات طردهم لا يُمنحون والأطفال الذين

وأعربت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن القلق إزاء التقـارير الـتي             -٦١
 .طفـال تدعي سوء معاملة المهاجرين الذين ليست بحوزتهم وثائق، بمن فـيهم النـساء والأ             

وأوصت اللجنة الدولة بتنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهـاجرين             
 .)١١١(وأفراد أسرهم

  حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب  -١١  
أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها من أن العناصر المتعلقة بالإرهـاب               -٦٢

أيضاً وأعربت اللجنة عن أسفها     .  لا تتفق تماماً مع العهد     العقوباتالواردة في مشروع قانون     
 ئ،ينص عليها العهد في أوقـات الطـوار       للافتقار إلى المعلومات التي تتعلق بالضمانات التي        

وكذلك لعدم توفر معلومات بشأن الادعاء بأن دولاً أخرى سلمت الجماهيرية العربية الليبية             
 .)١١٢(يةمواطنين ليبيين متهمين بجرائم إرهاب
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لممارسـات العالميـة المتعلقـة      لدراسة مشتركة   في  براء  الخ، جَمَع   ٢٠١٠وفي عام     -٦٣
معلومـات عـن    ،  ٢٠١٠أُجريت في عـام     بالاحتجاز السري في سياق مكافحة الإرهاب       

الاعتقال السري تشمل كافحة الإرهاب لمالشواغل المعبر عنها منذ فترة طويلة بشأن سياسات     
 بما في   ،ات القانونية أو غيابها في بلدان تقع في كافة مناطق العالم تقريباً           وعدم ملاءمة الضمان  

يحمل ، أجرى الخبراء مقابلة مع مواطن       ٢٠٠٩وفي عام   . )١١٣(ذلك الجماهيرية العربية الليبية   
وُضع في الاحتجاز الانفرادي لمدة ثلاثة أشهر في سجن ليبي          الجنسيتين الجزائرية والسويسرية    

 ووضع قيد الحبس الانفرادي طوال المدة التي أمضاها محتجزاً ولم تكـن         .٢٠٠٧ في نهاية عام  
واحتفظ به في أمـاكن       ومع أنه كان محتجزاً في سجن مشهور       .عائلته تعرف مكان وجوده   

 .)١١٤( كان احتجازه سرياًمعروفة

  يوسف المقريسي ضد الجماهيرية العربية الليبية، لاحظت اللجنـة المعنيـة     قضيةوفي    -٦٤
 أن الحكومة قد انتهكت العهد باعتقال شخص لمدة ست سـنوات، كـان              الإنسانبحقوق  

الأخيرة منها في السجن الانفرادي في مكان سري، مما جعل اللجنـة           الثلاث  خلال السنوات   
  .)١١٥(تعتبره ضحية للتعذيب وللمعاملة القاسية واللاإنسانية

  والقيودالإنجازات وأفضل الممارسات والتحديات  - ثالثاً  

سلّط فريق الأمم المتحدة القطري الضوء على الشراكة القائمة بين مكتـب الأمـم                -٦٥
المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والحكومة الليبية في مجال تعزيز الشفافية وتدابير مكافحـة             
الفساد، وذلك من خلال الاعتراف بأن منع الفساد ومكافحته يشكلان تدبيرين أساسـيين             

  .)١١٦(ز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسانلتعزي

وأشار فريق الأمم المتحدة القطري إلى أن البلد قد أحرز تقدماً اقتصادياً واجتماعيـاً     -٦٦
بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنه، وهو يسير في الطريق الصحيح      ،  معتبراً خلال العقد الماضي   

 الفريق كذلك أن التعاون بين المنظمات الدولية         ولاحظ .نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية    
ثبت نجاحه في مجالات مثل مكافحة الاتجار وتحسين مراكز اسـتقبال           أوالسلطات الليبية قد    

 .)١١٧(في ليبياشرعيين المهاجرين غير ال

 الأولويات والمبادرات والالتزامات الوطنية الرئيسية   -رابعاً   

  توصيات محددة للمتابعة    
 المـشار   ،)يوسف المقريسي ضد الجماهيرية    (٤٤٠٧/١٩٩٠ا يخص البلاغ رقم     فيم  -٦٧

 من هذه الوثيقة، طلبت اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان في عـام             ٦٤ و ٢٤إليه في الفقرتين    
 من الحكومة تعويض ضحية التعذيب جراء المعاملة القاسية واللاإنسانية التي تعـرض             ٢٠٠٧
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أوصت اللجنـة كـذلك الدولـة بمتابعـة الـبلاغ رقـم             و.  ولم يُقدم أي رد متابعة     .لها
، المتعلق بإصدار جواز سفر لمواطنة      )لُبنى الغار ضد الجماهيرية العربية الليبية      (١١٠٧/٢٠٠٢

، أجابت الحكومة بأن صاحبة البلاغ لم يُرفض منحها ٢٠٠٦ وفي عام .ليبية مقيمة في الخارج
 .)١١٨(سفر جواز

 اعدة التقنيةبناء القدرات والمس  -خامساً  

دعت لجنة القضاء على التمييز العنصري الدولة إلى الاستفادة من المساعدة التقنيـة               -٦٨
إلى يرمـي   لأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لغرض صياغة تشريع         التي تقدمها مفوضية ا   
 .)١١٩(منع التمييز العنصري
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